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دراسة تحليلية- الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية
مقدمة:

أهمیة البحث:
الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة من الموضوعات یُعد موضوع

التي تحظى بأهمیة بالغة في نطاق القانون الدولي العام، ولاسیما في ظل 
الاختلافات الحاصلة في تكییف الطبیعة القانونیة للاعتراف ما إذا كان 

الذي یرد علیه وفي حالتنا هذه هو الشخصیة القانونیة مؤثراً في المحل 
، أم لیس له التأثیر المطلوب.دولیةً كانت أو منظمةً الدولیة دولةً 

إشكالیة البحث:
الاعترافُ یحاول البحث الإجابة عن الأسئلة المفصلیة الآتیة: هل یعدُّ 

راً كون مؤثومن ثم ی،تصرفاً انفرادیاً كسائر التصرفات الانفرادیة الدولیة
نه یكسب حقوقاً ویرتب التزامات على الصعید أفیما یرد علیه، بمعنى 

الدولي أم لا، لا یمكن أن یرتب التزاماً إلا إذا كان ناتجاً عن اتفاق دولي 
سابق، فالعبرة هي للاتفاق الدولي لا للتصرف الانفرادي ممثلاً بالاعتراف؟ 

نطاق تحدید الطبیعة القانونیة التي یكتب لها الرجحان فيوما هي النظریةُ 
للاعتراف؟ هل هي النظریة المنشئة أو الكاشفة؟ فما هي أدلة كل من 
النظریتین؟ وما هو سبب ترجیح إحدى النظریتین على حساب الأخرى؟ 

علیها مسؤولیة الشخص بُ عمال التي تترتَّ ذلك في تحدید الأوما هو أثرُ 
القانوني الدولي.

منهج البحث:
نا في هذه الدراسة على منهج المقارنة بین الفقه والقضاء الدولیین قد اعتمد

ون الدولي في العراق على كتابات فقهاء القانيمعتمدین بشكل أساس
ي المختصة          ولرة إلى آراء معاهد القانون الدفضلاً عن الإشا،ومصر ولبنان
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والاعتماد على نصوص المواثیق والاتفاقیات 
الدولیة حین تدعو حاجة البحث لذلك.

خطة البحث:
لقد جاءت خطة البحث منسجمة مع عنوان 

بالشخصیة القانونیة الدولیة، البحث: الاعتراف
ومن ثم تم تقسیمه إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في 
المبحث الأول منه الاعتراف بوصفه تصرفاً 
انفرادیاً دولیاً، متضمناً في ثنایاه تعریف التصرف 
الانفرادي الدولي والاعتراف والصلة بینهما، أما 
المبحث الثاني فقد خصصناه لمفهوم الشخصیة 

ة الدولیة متضمناً في المطلب الأول منه القانونی
أركان الشخصیة القانونیة الدولیة من الأهلیة 
القانونیة والقدرة على إنشاء القواعد القانونیة 
الدولیة، وفي المطلب الثاني تناولنا أشخاص 
القانون الدولي العام في الوقت الحاضر، أما 
المبحث الثالث فقد عنوناه: الطبیعة القانونیة 

عتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة متضمناً للا
النظریتین اللتین طرحتا في هذا الموضوع ألا 
وهما النظریة المنشئة والنظریة الكاشفة وتأثیر كل 
منهما على مسؤولیة الشخص القانوني الدولي، 

وترجیح الراجح منهما.
ومن ثم جاءت خاتمة البحث لنثبت فیها المهم 

وصلنا إلیها والآراء التي من الاستنتاجات التي ت
رجحت أثناء كتابة البحث.

المبحث الأول: الاعتراف بوصفه تصرف دولي

لمّا كان الاعتراف في نطاق القانون :انفرادي
الدولي العام من التصرفات الدولیة الانفرادیة، لذا 
استلزم أن یتم تناول مفهوم كل من التصرف 

مستقل الدولي الانفرادي والاعتراف في مطلب 
وكالآتي:

:المطلب الأول: مفهوم التصرف الدولي الانفرادي
یُعرّف الدكتور محمد سامي عبدالحمید، التصرف 

كل تعبیر صریح أو ’’الانفرادي بأنه:الدولي
ضمني عن الإرادة المنفردة لشخص واحد بعینه 

ظام القانوني الدولي، متى من أشخاص الن
ه من عن غیر من ورائه استقلالاً –استهدف

ترتیب آثار قانونیة –التصرفات الارادیة
.)١(‘‘معینة

اتجاه ’’الدكتور مصطفى أحمد فؤاد بأنه:ویعرفه 
الإرادة المستقلة لشخص واحد من أشخاص 
القانون الدولي العام إلى إحداث آثار قانونیة سواء 
على عاتق مصدر التصرف أم على عاتق الغیر 

الدولیة، وذلك سواء ماساً في ذلك بأحد المصالح 
أسهمت في الإعداد لهذا التصرف المنسوب إلى 

ادة واحدة أو مجموعة من شخص وحید إر 
.)٢(‘‘الإرادات

ولقد طرح في بیان مفهوم التصرف الدولي 
الانفرادي معیاران:

واستناداً إلى المعیار : الأول: المعیار الشكلي
المتقدم یتم النظر إلى شكل التصرف فیكون 
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اتفاقیاً إذا نتج عن اتفاق دولتین أو التصرف 
أكثر، ویكون تصرفاً انفرادیاً إذا نتج عن إرادة 
شخص واحد من أشخاص القانون الدولي العام، 
وبموجب المعیار الشكلي فإن النتیجة المهمة التي 
تترتب على القول به هي أن اتفاق الإرادات لا 

أن یمكن أن تنتج أثراً یتعدى أطراف الاتفاق، إلاّ 
التصرف الانفرادي ینتج أثراً یتعدى مصدره 
ویصل إلى الغیر، وممّا یؤخذ على هذا المعیار 
أن التنازل الجماعي عن الحقوق للغیر من قبل 
الدول الأطراف في اتفاق دولي یتعدى الدول 
الأطراف ولا یقتصر علیها بل یرتب حقوقاً للدول 
التي لیست بأطراف في الاتفاق الدولي، ولكن 

كن أن یُردّ على هذا الانتقاد بأن أصل التنازل یم
یُعد إیجاباً من جانب الدول المتنازلة أو المانحة 
وما إن یصادف قبول الدولة الغیر، عندها ینشأ 
اتفاق دولي جدید ومن ثم فإن قبول الدولة الغیر 
أمرٌ لازم لنشأة الاتفاق الدولي الجدید. ولكن یبقى 

لیة ممّا یصعب موضوع قرارات المنظمات الدو 
تفسیرها على وفق المعیار الشكلي إذ تصدر 
الكثیر منها من قبل أكثر من جهاز داخل 

، فضلاً عن أن قرارات المنظمة )٣(المنظمة الدولیة
الدولیة تنُسب إلى المعاهدة الدولیة المنشئة 

.)٤(للمنظمة على وفق رأي بعض الفقه
–بحق–فیما یخص الاتفاق الدولي، یقول و 

إن الایجاب ’’ ور محمد سامي عبدالحمید:الدكت

في –والقبول كركنین للاتفاق الدولي لا یعتبران 
من قبیل التصرفات القانونیة الصادرة –نظرنا 

عن الارادة المنفردة في مفهومها الدقیق، لأن كلاً 
أیة آثار قانونیة، –بذاته استقلالاً - منها لا ینتج 

ه الآثار على بل تتوقف إمكانیة إنتاجه لمثل هذ
التقائه بركن الاتفاق الآخر. ومن ثم یتضح أن 
مصدر الآثار القانونیة في حالة التقاء الایجاب 
والقبول هو الاتفاق الدولي المكون منهما لا كل 

.)٥(‘‘منها على حدة 
واستناداً إلى هذا المعیار :الآخر: المعیار المادي

ى فإن التصرف یكون انفرادیاً ما دام یُنسب إل
جهة واحدة وإن تعدد الأشخاص المشتركون في 

. والمفروض بالمعیار المادي على وفق )٦(تكوینه
هذا المفهوم أن یستوعب موضوع قرارات 
المنظمات الدولیة على أساس أن الكثیر من هذه 

ثر من جهاز داخل القرارات یشترك في إنشائها أك
إلاّ أن التحلیل المتعمّق في المنظمة الدولیة

ة هذه القرارات وطریقة تكوینها قد لا یتطابق طبیع
مع مفهوم المعیار المادي المطروح لبیان مفهوم 
التصرف الانفرادي الدولي، إذ تصدر بعض 
القرارات ولا سیما قرارات الجمعیة العامة للأمم 
المتحدة باتفاق أغلب الدول ومن ثم تقترب بعض 
القرارات من صفة التشریع الدولي، أو أن تكون 
بعض القرارات ممهدة لعقد اتفاق دولي شارع أو 
غیر شارع، فضلاً عن التمثیل الواسع للدول 
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داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أسهم في 
أن تكون هذه القرارات مكونة للركن المادي 

منها یُعد من بعض الدارسینللعرف الدولي و 
العرف الفوري أو الآني الذي یُكتفى فیه بالمرة 

احدة ولا یشترط فیه التواتر أو التكرار.الو 
وتخضع التصرفات الدولیة الصادرة بالإرادة 
المنفردة فیما یتعلق بشروط صحتها لكل ما 
تخضع له الاتفاقیات الدولیة من قواعد، لذا لابد 
للتصرف الدولي الصادر عن الإرادة المنفردة أن 
یصدر ممن یتمتع بأهلیة إصداره، سلیماً من 

.)٧(ضا كافة، مشروع المحل والسببعیوب الر 
یُعرّف معهد :المطلب الثاني: مفهوم الاعتراف

القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل عام 
عمل حر تقر بمقتضاه ’’ ، الاعتراف بأنه:١٩٣٦

دولة أو مجموعة من الدول، وجود جماعة لها 
تنظیم سیاسي في إقلیم معین، مستقلة عن كل 

قادرة على الوفاء بالتزامات القانون دولة أخرى، 
الدولي العام. وتظهر الدول بالاعتراف نیتها في 

.)٨(‘‘عدّ هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولیة 
وعرّفه میثاق بوغوتا بین الدول الأمریكیة عام 

في المادة العاشرة منه، على النحو ١٩٤٨
یستلزم الاعتراف أن تقبل الدولة التي ’’ الآتي:

حته، شخصیة الدولة الجدیدة وحقوقها من
ار ماري دوبوي، .ویُعرّف بی)٩(‘‘وواجباتها

العمل الذي تقر دولة ما ’’الاعتراف بأنه:
بسبب –بواسطته بأن كیاناً محدداً آخر یجمع 

العناصر التي یتألف منها، والطرق التي تشكّل 
الشروط الضروریة لحیازة الشخصیة –بها 

ویُعرّفه .)١٠(‘‘النظام الدوليانونیة الكاملة فيالق
كل ما ’’ الدكتور محمد سامي عبدالحمید بأنه:

یصدر عن الإرادة المنفردة لأيٍ من أشخاص 
القانون الدولي العام من تصرفات قانونیة من 
جانب واحد تستهدف الإقرار بقیام وضع دولي 

رّفه الدكتور ویُع.)١١(‘‘معین والتسلیم بمشروعیته 
انصراف إرادة الدولة أو الدول ’’بأنه:حكمت شُبّر 

القائمة به إلى قبول كیان سیاسي عضو في 
المجتمع الدولي بما یترتب على ذلك من آثار 

ة مستندة إلى قواعد القانون الدولي للدولة القائم
ویُعرّفه .)١٢(‘‘بالاعتراف والدولة المعترف بها

تعبیر عن الإرادة ’’لحسني بأنه:الدكتور زهیر ا
فردة صادر عن شخص دولي بقصد ترتیب المن

آثار قانونیة على واقعة معینة دون تعلیق ذلك 
على الارتباط بإرادة دولیة أخرى، فهو تصرف 

. )١٣(‘‘وني دولي انفرادي شكلاً وموضوعاً قان
التسلیم ’’ ویُعرّفه الدكتور عبدالكریم علوان بأنه:

من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها 
ضو في الجماعة الدولیة، وبمعنى أكثر كع

تحدیداً، الإقرار بوجود دولة جدیدة أو بحكومة 
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جدیدة في دولة أجنبیة قائمة مع إبداء رغبة من 
قبل الدولة المعترفة في إقامة علاقات مع الدولة 

ویُعرّفه الدكتور .)١٤(‘‘أو الحكومة المعترف بها 
أحد العمل الذي یقبل بموجبه’’ علي زراقط بأنه:

أشخاص القانون الدولي العام بأن یُطبق لدیه 
وداخل دولته وضعاً أو عملاً ما لشخص أو كیان 

.)١٥(‘‘آخر لم یُساهم هو بحدوثه أو بصنعه 
والاعتراف على نوعین: قانوني وواقعي، والقانوني 
على نوعین صریح وضمني، أما الاعتراف 

إقرار إرادة شخص دولي ’’ القانوني فیُقصد به 
، وهو )١٦(‘‘رتیب آثار قانونیة على واقعة معینة بت

إمّا أن یكون اعترافاً قانونیاً صریحاً كأن یكون 
تصرفاً قانونیاً علنیاً أو رسمیاً ومثاله العمل 
الدبلوماسي الموجه إلى شخص دولي معین، 
والذي قد یأخذ شكل مذكرة دبلوماسیة أو تصریح 

مثلاً رسمي أو برقیة صادرة عن وزارة الخارجیة 
في دولة معینة، كاعتراف فرنسا باستقلال الجزائر 

بعث بها ٣/٧/١٩٦٢عن طریق برقیة تهنئة في 
الجنرال دیغول إلى فرحات عباس رئیس الحكومة 

وإمّا أن یكون اعترافاً قانونیاً .)١٧(الجزائریة
ضمنیاً، وهو اتجاه الإرادة بالإقرار بواقعة معینة 

علنیاً أو رسمیا، من دون أن یكون التعبیر عنها 
بل یُفهم ذلك من السلوك الدولي اتجاه هذه الواقعة 
والذي ینتج عنه بطبیعة الحال ترتیب آثار قانونیة 

، ولیس من طریقة معینة )١٨(معینة على الواقعة

یتم تحقق الاعتراف الضمني استناداً لها، ولكن ما 
یجري علیه العمل دولیاً یرتب الاعتراف القانوني 

ساطة الاتفاقیات الثنائیة التي تعقد بین الضمني بو 
دولتین ولا سیما مع الدولة حدیثة الاستقلال، إذ 
تفید اعتراف الدولة الطرف في الاتفاقیة بالدولة 
الأخرى الطرف في الاتفاقیة حدیثة الاستقلال، 
ضمناً من دون حاجة إلى عمل دبلوماسي مستقل 

یطالیا بالاعتراف، ومثاله البروتوكول المبرم بین إ
، ومن )١٩(١٥/١/١٩٧٣وألمانیا الدیمقراطیة في 

أمثلة الاعتراف الضمني أیضاً قیام إنجلترا برفع 
دعوى في قضیة قناة كورفو على ألبانیا أمام 

بالرغم من عدم ١٩٤٩محكمة العدل الدولیة عام 
اعتراف انجلترا بألبانیا قبل النزاع بینهما، وبما أن 

نزاع إلاّ بین دول، لذا المحكمة الدولیة لا تنظر ال
فقد عدّت رفع انجلترا الدعوى بأنه اعتراف ضمني 

.)٢٠(بألبانیا
مفهوم الشخصیة القانونیة المبحث الثاني:

التعبیر عن ’’إن الشخصیة القانونیة هي یة:الدول
العلاقة التي تقوم بین وحدة معینة ونظام قانوني 

. واستناداً لذلك لیس من أشخاص )٢١(‘‘محدد
قانونیة بطبیعتها بل إن كل نظام قانوني یحدد من 
هم الأشخاص المخاطبین بقواعده ومن ثم یمكن 

.)٢٢(أن یضفى علیهم وصف الأشخاص القانونیة
ولقد كانت الدولة وحدها من تتمتع بالشخصیة 
القانونیة الدولیة، ولكن مع ظهور المنظمات 
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أهمیتها الدولیة الحكومیة وانتشارها الواسع وازدیاد 
في المجتمع الدولیة، أصبحت المنظمة الدولیة 
الحكومیة تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة 
أیضاً، فضلاً عن المركز القانوني الدولي الخاص 
بالفاتیكان الذي جعلها تتمتع بالشخصیة القانونیة 

ولذلك سنتناول أركان الشخصیة القانونیة الدولیة.
وأشخاص القانون الدولیة في المطلب الأول، 
الدولي العام في المطلب الآخر.

المطلب الأول: أركان قیام الشخصیة القانونیة 
في هذا المطلب نتناول أركان الشخصیة :الدولیة

القانونیة الدولیة وهي القدرة على اكتساب الحقوق 
وأداء الالتزامات، والقدرة على إنشاء القواعد 

ل. القانونیة الدولیة كلٌ في فرع مستق
الفرع الأول: القدرة على اكتساب الحقوق وأداء 

تُعد القدرة على اكتساب الحقوق وأداء :الالتزامات
الالتزامات، أي الأهلیة القانونیة الدولیة من 

بعض ممیزات الشخصیة القانونیة الدولیة، و 
یُساوي بین مصطلحي الأهلیة القانونیة الدارسین

الدولیة والشخصیة القانونیة الدولیة ومن ثم یُسبع 
على الكیان المتمتع بالأهلیة القانونیة الدولیة 
وصف الشخصیة القانونیة الدولیة سواء أكان 
دولة أم منظمة دولیة، والأشخاص في النظم 

توجد’’ القانونیة المختلفة لا توجد بطبیعتها بل 
الأشخاص في هذه النظم بالقدر وفي الحدود التي 

یقررها كل نظام من هذه الأنظمة، عن طریق 
تعیین من له الاستمتاع بالحقوق فیها ومن علیه 
أداء الالتزامات في نطاقها، أو بتعبیر آخر عن 

’’ ، إذ )٢٣(‘‘طریق تعیین من له الأهلیة القانونیة 
ونیاً، یُقال عن كیان ما بأنه یشكل شخصاً قان

عندما تزوّده قواعد نظام قانوني محدّد بمجموعة 
حقوق والتزامات، وبأهلیة ضروریة 

وعند جمهور الفقهاء الدولیین .)٢٤(‘‘لممارستها
تُعد الأهلیة القانونیة أحد ركني الشخصیة 
القانونیة الدولیة إلى جانب القدرة على إنشاء 

ویمكن تصوّر .)٢٥(القواعد القانونیة الدولیة
قوق والالتزامات المختلفة في المجال الدولي الح

سواء تم ترتیبها باتفاقیات دولیة بین أشخاص 
القانون الدولي أو بتصرفات انفرادیة صادرة عنها.

وقام بعض الفقهاء بمحاولة لتعداد الحقوق الدولیة 
’’الثابتة لشخص القانون الدولي العام كالآتي:

حق إبرام المعاهدات الدولیة؛.١
شاركة في خلق وتكوین القواعد حق الم.٢

القانونیة الدولیة الاتفاقیة والعرفیة، وذلك بالتعاون 
مع غیره من الأشخاص الأخرى؛

حق التمثیل الدبلوماسي، أي إرسال واستقبال .٣
الوفود والبعثات الدبلوماسیة والدولیة؛

حق تقدیم المطالبات الدولیة، بمعنى أن یكون .٤
حاكم الدولیة؛مدعیاً أو مدعى علیه أمام الم
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التمتع بالمزایا والحصانات الدولیة .٥
.)٢٦(‘‘والدبلوماسیة.

أما الالتزامات الدولیة التي تكون على عاتق الشخص 
’’القانوني الدولي فهي:

ضرورة احترام قواعد القانون الدولي؛.١
تنفیذ الالتزامات الدولیة بحسن نیة؛.٢
عدم استعمال القوة أو التهدید باستعمالها في .٣

العلاقات الدولیة إلاّ في الحدود التي یقرها القانون 
الدولي؛

تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة؛.٤
الالتزام بعدم التدخل في شؤون الأشخاص .٥

الدولیة الأخرى؛
الالتزام باحترام حقوق الأشخاص الدولیة .٦

.)٢٧(‘‘الأخرى.
الفرع الثاني: القدرة على إنشاء القواعد القانونیة 

لا شك في أن القواعد القانونیة الدولیة :الدولیة
من حیث الشكل تقُسم إلى قواعد قانونیة مكتوبة 

مكتوبة؛ أما المكتوبة فتأخذ في الغالب من وغیر 
شكل الاتفاقیات الدولیة والتصرفات الأحیان

الانفرادیة المكتوبة كالاحتجاج والاعتراف بوساطة 
ر المكتوبة مذكرة دبلوماسیة تحریریة، أمّا غی

ولا یمكن أن یُسهم فمثالها القواعد الدولیة العرفیة.
في خلق القواعد القانونیة الدولیة من لم یكن من 
أشخاص القانون الدولي العام، ممثلة بشكل 
أساس بالدول والمنظمات الدولیة، لذا یمكن القول 

إن المعیار الممیّز بین الأهلیة القانونیة الدولیة 
ونیة الدولیة هو القدرة على إنشاء والشخصیة القان

ولا یمكن أن یُسهم في القواعد القانونیة الدولیة. 
خلق القواعد القانونیة الدولیة من لم یكن من 
أشخاص القانون الدولي العام، ممثلة بشكل 
أساس بالدول والمنظمات الدولیة، لذا یمكن القول 

ة إن المعیار الممیّز بین الأهلیة القانونیة الدولی
والشخصیة القانونیة الدولیة هو القدرة على إنشاء 

من ٣٨/١وتنص المادة القواعد القانونیة الدولیة.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والتي 
تكفلت بتعداد مصادر قواعد القانون الدولي العام 

وظیفة المحكمة أن تفصل في ’’ على أن:
حكام القانون المنازعات التي تُرفع إلیها استناداً لأ
الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع -أ
قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول 

المتنازعة.
العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دلّ علیه -ب

تواتر الاستعمال.
مم          القانون العامة التي أقرتها الأمبادئ - ج

المتمدنة.
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في -د

القانون الدولي العام من مختلف الأمم. ویُعد هذا 
هذا دة لتعیین قواعدوذاك وسیلة مساع

وعلى وفق ما تقدم تكون الاتفاقیات ‘‘....القانون
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الدولیة والقواعد الدولیة العرفیة فضلاً عن المبادئ 
للقانون، المصادر الرئیسة لقواعد القانون العامة

الدولي العام، والجهة التي تصدر عنها هذه 
المصادر الرئیسة هي بالتأكید أشخاص القانون 
الدولي العام ممثلة بالدول والمنظمات الدولیة 

والفاتیكان.
وتًعد الاتفاقیات الدولیة الثنائیة أو المتعددة 

المصدر الرئیس الأطراف الشارعة وغیر الشارعة 
لقواعد القانون الدولي العام، وتعقد بین أشخاص 
القانون الدولي العام فیمكن تصور الاتفاقیات بین 
الدول نفسها أو بین دول ومنظمات دولیة أو بین 
المنظمات الدولیة نفسها أو بین دول والفاتیكان أو 

بین منظمة دولیة والفاتیكان.
أمّا القواعد الدولیة العرفیة فهي تمثّل المصدر 
الرئیس الثاني لقواعد القانون الدولي العام وسواء 
أخذنا بالاتجاه التقلیدي في تكوین القاعدة الدولیة 
العرفیة من ركنین مادي هو تواتر السوابق الدولیة  
ومعنوي هو العقیدة القانونیة بالإلزام، أو أخذنا 

التمییز بین الركن والماهیة بالاتجاه الحدیث في
فالركن هو التواتر والماهیة هي العقیدة القانونیة 
بالإلزام؛ فإن هناك اتفاقاً بین الفقه والقضاء 
الدولیین في أن مادیات القاعدة الدولیة العرفیة إما 
أن تكون دولیة أو وطنیة، أما الأعمال الدولیة 

یة فهي التي تساهم في تكوین القواعد الدولیة العرف

الاتفاقیات الدولیة وأحكام القضاء الدولي وقرارات 
المنظمات الدولیة، وأما الوطنیة فتتمثل فیما 
یصدر عن الهیئات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 

في المسائل الدولیة.
ویتضح من ذلك بأن ما یخلق القواعد القانونیة 
الدولیة إنما یصدر بشكل أساس من أشخاص 

ولي الرئیسة ممثلة بالدول والمنظمات القانون الد
الدولیة.

:المطلب الثاني: أشخاص القانون الدولي العام
في هذا المطلب نتناول الكیانات التي تتمتع 
بوصف الشخصیة القانونیة الدولیة في نطاق 
القانون الدولي العام وهي: الدولة، المنظمة 

الدولیة والفاتیكان.
متع الدولة بوصف تت: الفرع الأول: الدولة

الشخصیة القانونیة الدولیة لأنها تمتلك الأهلیة 
القانونیة لاكتساب الحقوق وأداء الالتزامات 
الدولیة، فضلاً عن أنها تستطیع مع غیرها من 
الأشخاص الدولیة إنشاء القواعد القانونیة 

.)٢٨(الدولیة
تتعدد تعریفات الدولة بتعدد الزاویة التي یتم 

في التعریف، برثملي وبلنتشلي التركیز علیها 
، ویعرفها العمید )٢٩(‘‘شعبٌ منظّم ’’ بأنها:

التنظیم السیاسي والاقتصادي ’’ هوریو بأنها:
والقانوني لمقومات الشعب لخلق نظام اجتماعي 
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. ولا شك في أن التعریفات المتقدمة )٣٠(‘‘مدني
استناداً لوجهة نظر الفقیه التي ینطلق منها في 

بد للتعریف أن یكون جامعاً تعریفه، ولكن لا
متضمناً أركان ما یُراد تعریفه، ومانعاً یمنع من 

ومن هنا إیراد ألفاظ تُعد تزیّداً لا طائل من ورائه.
عرّف الدكتور ریاض صالح أبو العطا، الدولة 

كیان اجتماعي وسیاسي یتكون من ’’ بأنها:
مجموعة من الأفراد یرتبطون فیما بینهم بعادات 

ولغة مشتركة، ویستقرون في إقلیم معین، وتقالید 
ویخضعون لسلطة سیاسیة تحكم وتنظم العلاقات 

ویُعرّفها .)٣١(‘‘فیما بینهم وفیما بینهم والسلطة 
مجموعة من ’’ الدكتور عبدالكریم علوان بأنها:

الأفراد تقطن بصفة دائمة في إقلیم معین وتخضع 
كن ومن التعریفات المتقدمة یم.)٣٢(‘‘لسلطة علیا 

استنتاج أركان الدولة الثلاثة وهي: الشعب، 
الاقلیم والتنظیم السیاسي، ونتناول كلاً منها في 

نقطة مستقلة.
الشعب: یعرف شعب الدولة بأنه      أولاً:
مجموعة من كلا الجنسین یعیشون معاً ’’

كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي قد 
أو اللون لأصل توجد بینهم من حیث العرق أو ا

ویمكن تعریف الشعب . )٣٣(‘‘أو الدین أو اللغة
مجموعة الأفراد الذین یعیشون على إقلیم ’’بأنه:

دولة ما ویخضعون لسلطتها ویتمتعون 
ولا یمكن تصوّر وجود دولة دونما ‘‘.بجنسیتها

شعب، وینقسم الشعب إلى فئتین، فئة تمثل 
الأغلبیة وهم المحكومون، وفئة تمثل الأقلیة وهي 
الحكام، ویُطلق على أفراد الشعب اسم رعایا 

وتًعد الجنسیة بوصفها الرابطة الدولة أیضاً.
القانونیة والسیاسیة، المعیار الممیز في تحدید من 
یتصف بصفة الوطني ویكون من أفراد شعب 
دولة ما، والأجنبي الذي لا یحمل جنسیة الدولة 

وتختلف تعریفات الجنسیة باختلاف المعنیة.
ویة التي یتم التعریف على أساسها؛ فهي من الزا

زاویة الرابطة المتبادلة بین الفرد والدولة: رابطة 
قانونیة وسیاسیة تربط الفرد بالدولة، ومن زاویة 
الفرد هي: صفة تلحق الفرد تفید انتماءه إلى 
شعب دولة ما، ومن زاویة الدولة هي: سلطة 

ولا .)٣٤(الدولة في تحدید الأفراد المكونین لشعبها
یُشترط في شعب الدولة أن ینحدر من عرق واحد 
والتكلم بلغة واحدة، إذ یمكن أن یضم شعب دولة 

.)٣٥(معینة قومیات عدیدة
النطاق ’’یُعرّف إقلیم الدولة بأنه::ثانیاً: الإقلیم

المادي الذي تمارس علیه الدولة سیادتها 
.)٣٦(‘‘نها ویقیم الشعب فیه بصورة دائمةوسلطا

لابد للدولة من رقعة من الأرض كبرت أم 
صغرت یعیش علیها أفراد شعبها، وإقلیم الدولة 
ینقسم إلى أرضي ومائي وجوي یعلو الأرض 
والماء، ولا یخل بوصف الإقلیم أن تكون بقاع 
الأرض متباعدة غیر متصلة ما دام الأفراد الذین 
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. وهناك )٣٧(یقطنون فیها یخضعون لسلطة واحدة
واسعة المساحة كالولایات المتحدة أقالیم دول 

الأمریكیة وكندا والصین وهناك أقالیم دول صغیرة 
، والإقلیم الأرضي هو )٣٨(المساحة كسویسرا وقطر

العنصر الأصلي في الإقلیم إذ لا یمكن في 
مائیاً فقط أو فضائیاً ( الوقت الراهن تصوّر إقلیماً 

ولابد لإقلیم الدولة أن یتصف .)٣٩() فقطجویاً 
الثبات والتحدید، بمعنى أن یقطن فیه شعب ب

الدولة على وجه الدوام ومن ثم لا یمكن أن تُعد 
القبائل الرحّل شعباً لدولة مهما اتسعت بقعة 
الأرض التي یتنقلون علیها، كما لا یمكن الأخذ 
بنظریة الحدود العائمة فلابد أن تكون حدود 

.)٤٠(الإقلیم واضحة ومعینة
وفضلاً عن الركنین : یاسيثالثاً: التنظیم الس

السالفین للدولة وهما الشعب والإقلیم، لابد من 
وجود ركن ثالث وهو التنظیم السیاسي، بمعنى 
وجود سلطة حاكمة تتولى إدارة الدولة بشكل فعلي 
وتسییر شؤونها المختلفة، وأحیاناً یُطلق على 
التنظیم السیاسي مصطلح الحكومة ویُراد بها 

لواسع لتشمل الهیئات الثلاثة؛ الحكومة بالمعنى ا
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

ولیس من نظام معیّن یجب أن تتخذه الدولة في 
ممارسة الحكم، فیمكن أن تتبع النظام البرلماني 
أو الرئاسي أو حكومة الجمعیة أو المختلط أو أي 

شكل لنظام الحكم ینسجم مع طبیعة التركیبة 
دولة، ولكن لابد لأجل الاجتماعیة والسیاسیة لل

تحقیق الحد الأدنى من مبادئ الدیموقراطیة في 
ممارسة الحكم أن تكون هناك انتخابات على 

الصعید القومي والمحلي.       
لقد ظهرت : الفرع الثاني: المنظمة الدولیة

المنظمات الدولیة استجابة لحاجات المجتمع 
الدولي المختلفة سیاسیة كانت أم عسكریة أم 

تصادیة أم اجتماعیة، بعد أن شعرت الدول اق
بحاجتها الماسة إلى التجمع في ظل كیانٍ یحقق 

لها ما لم تستطع تحقیقه بنفسها منفردة.
وتتعدد المنظمات الدولیة استناداً إلى المعیار 
الذي یتم تصنیفها على أساسه، فهناك المنظمات 
العالمیة والمنظمات القاریة والمنظمات الاقلیمیة 
استناداً للمعیار الجغرافي، وهناك المنظمات 
العامة والمنظمات المتخصصة استناداً لمعیار 
نوع النشاط الذي تمارسه المنظمة، وهناك 
المنظمات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة 

.)٤١(استناداً لمعیار مدى تمثیل الدول في المنظمة
وتتعدد التعریفات للمنظمة الدولیة، فیًعرّفها 

مؤتمر ’’ لعت الغنیمي بأنها:دكتور محمد طال
الأصل فیه أن یكون على مستوى –دولي

مزوّد بأجهزة لها صفة الدوام ومكنة –الحكومات 
ویُعرّف الدكتور .)٤٢(‘‘التعبیر عن إرادته الذاتیة 
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هیئات ’’ عصام العطیة، المنظمات الدولیة بأنها:
تنشئها مجموعات من الدول بإرادتها للإشراف 

شأن من شؤونها المشتركة، وتمنحها على
اختصاصات ذاتیة تباشرها هذه الهیئات في 
المجتمع الدولي، وفي مواجهة الدول الأعضاء 

ویُعرّفها الدكتور عزیز القاضي .)٤٣(‘‘نفسها 
هیئة تقوم على أساس التعاون الاختیاري ’’بأنها:

بین الدول، في مجال أو مجالات یحددها الاتفاق 
وتتمتع باختصاصات تقوم على المنشئ لها،

تنفیذها أجهزة دائمة، ولها كیان مالي مستقل 
ویُعرّف الدكتور ریاض صالح أبو العطا، .)٤٤(‘‘

هیئة مشتركة تتفق ’’المنظمة الدولیة بأنها:
مجموعة من الدول على إنشائها، وذلك لتحقیق 
أهدافها المشتركة، عن طریق منحها اختصاصاً 

جل تنظیم وذلك كله من أذاتیاً معترفاً به، 
ویُعرّفها الدكتور .)٤٥(‘‘العلاقات بین هذه الدول

كل هیئة دائمة، تتمتع ’’خلیل حسین بأنها:
بالإرادة الذاتیة وبالشخصیة القانونیة الدولیة، 
والتي تتفق مجموعة من الدول على إنشائها، 
كوسیلة من وسائل التعاون الاختیاري بینها في 

نة یحددها الاتفاق المنشئ مجال أو مجالات معی
ویتضح من جمیع التعریفات .)٤٦(‘‘للمنظمة 

المتقدمة أن هناك أركاناً للمنظمة الدولیة لا یمكن
أن تقوم بدونها وهي: الإرادة الذاتیة المستقلة 
والدیمومة والاستمرار، والصفة الحكومیة، والاتفاق 

المنشئ للمنظمة، نتناولها بإیجاز تباعاً:
الإرادة الذاتیة المستقلة: ویُقصد بها أن تكون . ١

للمنظمة الدولیة إرادة تستقل بها عن إرادات الدول 
الأعضاء فیها، بالشكل الذي یمكنها من أداء 
مهامها بشكلٍ لا یستلزم اتفاق مجموع إرادات 
الدول الأعضاء فیها في كل القرارات التي تصدر 

تصدر عنها، ومن عن أجهزتها أو المواقف التي 
ثم لا یمكن القول أن إرادة المنظمة الدولیة هي 
مجموع إرادات الدول الأعضاء فیها، فانسحاب 
دولة عضو في المنظمة لن یُؤثر في وجود 
المنظمة أو ینتقص منها، بل تظل متمتعة 
بوصف المنظمة الدولة ما دام الاتفاق المنشئ لها 

لا یزال قائماً.
: ومعناه أن یكون عمل الدیمومة والاستمرار.٢

المنظمة الدولیة بشكل دائم غیر مؤقت وذلك 
لأجل تحقیق الأهداف المثبتة في اتفاق إنشائها، 
وبذلك یمكن التمییز بین المنظمة الدولیة 
والمؤتمر الدولي، إذ ینعقد المؤتمر الدولي بشكل 
مؤقت لتحقیق الهدف الذي انعقد من أجله، فإذا 

ى عمل المؤتمر أو أن ما تحقق ذلك الهدف انته
تحدد مدة لانعقاده ینتهي بانتهائها، ولیست 
التسمیة بذات أهمیة ما دام المضمون متفق 
علیه، لذلك فإن منظمة المؤتمر الإسلامي تُعدّ 

نى الدقیق وإن أطلق علیها منظمة دولیة بالمع
‘‘.مؤتمر’’لفظ 
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الصفة الحكومیة: ویُقصد بها أن المنظمات .١
تكون أعضاؤها من الدول هي وحدها الدولیة التي 

من تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، أما 
المنظمات التي تتألف من أفراد أو هیئات أو من 
الاثنین معاً فلا یمكن أن تتمتع بالشخصیة 

الدولیة ’’ القانونیة الدولیة وإن أطلق علیها لفظ 
استناداً لطبیعة نشاطها الذي یتعدى إقلیم ‘‘ 

واحدة بل یشمل أقالیم دول عدیدة.الدولة ال
الاتفاق المنشئ: ولا بد للمنظمة الدولیة أن .٢

تكون مستندة إلى اتفاقیة دولیة مكتوبة تحدد 
أهدافها وأجهزتها وشكل وآلیة العلاقة بین تلك 
الأجهزة، وكثیراً ما یُطلق على الاتفاقیة المنشئة 

، وتخضع الاتفاقیة المنشئة إلى ‘‘المیثاق ’’ اسم 
لقواعد الدولیة التي تحكم الاتفاقیات الدولیة ولا ا

سیما القواعد الواردة في اتفاقیة فیینا لقانون 
، ومن أهمها قاعدة نسبیة ١٩٦٩المعاهدات لعام 

أثر المعاهدات فلا تُلزم الاتفاقیة المنشئة للمنظمة 
الدولیة سوى الدول الأعضاء في المنظمة، و 

ئة للأمم المتحدة، یُستثنى من ذلك الاتفاقیة المنش
وذلك للأسباب الآتیة:

تُعدّ من ١٩٤٥إن اتفاقیة الأمم المتحدة لعام -أ
الاتفاقیات الشارعة والتي لا تُلزم الدول الأطراف 
في المنظمة الدولیة فقط بل تمتد لتلزم الدول غیر 
الأطراف أیضاً، وذلك لأن منظمة الأمم المتحدة 

اف ولا هي منظمة عالمیة النطاق وعامة الأهد
سیما هدف حفظ السلم والأمن الدولیین.

قد نَصَّ میثاق الأمم المتحدة صراحة في -ب
تعمل الهیئة على ’’ على أن:٦/ الفقرة ٢المادة 

أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیها على هذه 
المبادئ بقدر ما تستلزمه ضرورة حفظ السلم 

‘‘.والأمن الدولیین 
لم تتمتع الفاتیكان : الفرع الثالث: الفاتیكان

بالشخصیة القانونیة الدولیة إلاّ عبر مراحل 
تاریخیة مرّت بها لتنتهي إلى وضعها القانوني 
الدولي الحالي، إذ كان البابا یترأس الدولة البابویة 
والكنیسة الكاثولیكیة ویجمع في یده السلطتین 
الدینیة والدنیویة إن صح التعبیر، فالدولة البابویة 

مثلها مثل سائر الدول ویمتد سلطان هي دولة 
البابا الروحي إلى أتباع الكنیسة الكاثولیكیة في 
أنحاء العالم كافة، واستمر هذا الوضع إلى عام 

حین دخل الجیش الإیطالي إلى روما ١٦٧٠
وأعلنت الحكومة الإیطالیة ضمّها إلى إیطالیا 
وعدّها عاصمة لها، مع الاعتراف بنفوذ البابا 

نحه بعض الامتیازات والصلاحیات الروحي وم
، إلاّ أن ١٨٧١استناداً لقانون الضمانات لعام 

هذا الوضع رفضه البابا واعتكف في مبناه مما 
دعا الحكومة الإیطالیة إلى التفاوض معه وإبرام 
اتفاقیات لاتران التي اعترفت لمدینة الفاتیكان من 
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ضمن مدینة روما بوضع خاص ومنحه سلطات 
، ویمكن إیراد )٤٧(لى مدینة الفاتیكانشبه مطلقة ع

المهم من هذه الامتیازات والصلاحیات التي 
یستنتج معها الشخصیة القانونیة الدولیة 

’’للفاتیكان:
تعترف حكومة إیطالیا بالسیادة للكرسي .١

البابوي في مجال العلاقات الدولیة وبسلطته 
المنفردة والمطلقة على الفاتیكان؛

ة الفاتیكان، وممارسة ملكیته الكاملة لمدین.٢
السلطات التنفیذیة والقضائیة علیها؛

لیس لإیطالیا حق التدخل في شؤون .٣
الفاتیكان؛

یتمتع البابا بحق التمثیل الدبلوماسي مع .٤
الدول كافة بما فیها إیطالیا؛

للبابا حق إبرام المعاهدات المتصلة بتنظیم .٥
الشؤون الدینیة لطائفة الكاثولیك والتي یطلق 

؛Concordatsتسمیة الكونكوردات علیها 
مع عدّ الفاتیكان محایدة، ولیس لها الوقوف .٦

ى الاشتراك فيأي طرف في منازعة دولیة أو حت
مؤتمرات التسویة لحلها ما لم تتم دعتها لذلك؛

تتمتع الفاتیكان بحرمة دینیة وجوازات سفر .٧
.)٤٨(‘‘خاصة.

ویتضح مما تقدم بأن الفاتیكان تتمتع بالشخصیة 
القانونیة الدولیة وإن كانت مساحة إقلیمها صغیرا 
جداً فهي مدینة داخل مدینة، كما أنها لیست 

عضواً في منظمة الأمم المتحدة للطبیعة السیاسیة 
لهذه المنظمة ولكنها تتمتع بصفة مراقب محاید 

غیر كما أنها عضواً في المنظمات الدولیة 
السیاسیة ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي، 
واستناداً لمعاهدات لاتران فإن إیطالیا هي من 
تقوم بالصرف على المرافق العامة كالماء 
والكهرباء والبرید والسكك الحدیدیة وغیرها، كما لا 
تمتد سلطة البابا إلى التحقیق والحكم في حال 
ارتكاب الجرائم بل یكون ذلك من اختصاص
الحكومة الإیطالیة حصراً استناداً لتفویض البابا 

لحكومة إیطالیا بذلك.
المبحث الثالث: الطبیعة القانونیة للاعتراف 

:بالشخصیة القانونیة الدولیة
لبیان الطبیعة القانونیة للاعتراف لابد من تناول 
النظریات التي طرحت بشأن ذلك وهاتین 

والنظریة الكاشفة النظرتین هما: النظریة المنشئة 
وكما یأتي.

:لب الأول: نظریة الطبیعة المنشئةالمط
استناداً لهذه النظریة فإن الدولة لا یكتمل وجودها 
القانوني ولا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة ما 
لم تعترف بها الدول الأخرى، ومن ثم فإنها وإن 
اكتملت عندها العناصر الثلاثة من الشعب 

م والحكومة، إلاّ أن الاعتراف یُعدّ المعیار والإقلی
المنشئ حقیقة لوجودها القانوني في المجتمع 

، وبدونه لا تعدو الدولة أن تكون واقعة )٤٩(الدولي
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أعضاء المجتمع الدولي ’’، إذ إن )٥٠(مادیة فقط
هم الذین یملكون إنشاء القواعد القانونیة الدولیة، 

عیین وتحدید النطاق الذي تُطبّق فیه، وت
إذن .)٥١(‘‘بأحكامهاالأشخاص المخاطبین 

فالاعتراف هو الذي یخلق الشخصیة القانونیة 
الدولیة ویجعل من الدولة عضواً في المجتمع 
الدولي ولا أهمیة لباقي عناصر الدولة من دون 

ویقول الفقیه أوبنهایم، بأن القانون .)٥٢(الاعتراف
على الدولي لا یقول بأن الدولة لن تكون موجودة 

طول الخط حیث لا یوجد اعتراف بها، بل إنها 
لن تكون محل اعتبار من دون الاعتراف، فمن 
خلال الاعتراف والاعتراف وحده ستصبح الدولة 
شخصاً قانونیاً دولیاً وموضوعاً للقانون الدولي 

العام.
“ International Law does not say that a
State is not in existence as long as it is not
recognized, but it takes no notice of it
before its recognition. Through recognition
only and exclusively a State becomes an
International Person and a subject of

.)٥٣(“International Law
ولعلّ في هذا القول نوع من التقلیل من وزن 
الاعتراف على وفق النظریة المنشئة، فما دام 
الاعتراف هو المعیار الحاسم والمنشئ للشخصیة 
القانونیة للدولة فلا وجود للدولة من دونه، ولا 

یمكن أن نجد حلاً وسطاً لكلام الفقیه المتقدم إلاّ 
والقانوني إذا قمنا بالتمییز بین الوجود الفعلي

للدولة، فلا یتحقق الأخیر إلا من خلال الاعتراف 
في حین أن الأول یتحقق من دونه.

الاعتراف ’’فإن:الدارسینبعضواستناداً لرأي 
د ما هو إلاّ الاتفاق الدولي الأول الذي ینشئ قواع

) كل واحد منهم قانونیة تخاطب أطرافه، (فیتصف
لیة، في مواجهة الآخر بوصف الشخصیة الدو 

. )٥٤(‘‘ومن ثم فهو بطبیعته اتفاق تبادلي ومنشئ 
إلاّ أنه مما یُشكل على الرأي المتقدم هو إعطاء 
صفة الاتفاق للاعتراف في حین أنه تصرف 

قد ’’ انفرادي حتى وإن صدر من دول عدیدة إذ 
یصدر الاعتراف من جانب عدة دول في شكل 
اتفاقیة دولیة، ومع ذلك یُعد صادراً من جانب 

احد؛ لأن العبرة بوحدة الجانب لا بتعدد و 
، فضلاً عن أن هذا الرأي یُعد من )٥٥(‘‘مصدریه

آثار الفقه الدولي التقلیدي الذي یُعطي الدول 
الاستعماریة أفضلیة وامتیاز في قبول أو عدم 
قبول الدول الجدیدة بغیة الانتقاص من وجودها 
القانوني وإضعاف اسهامها في المجال الدولي، 

ینشأ –على وفق هذا الرأي –فالقانون الدولي 
له باتفاق الدول، وبما أن الاعتراف ویتم تعدی

بالدولة الجدیدة تعدیل لهذا القانون عن طریق 
توسیع نطاقه بقبول الدولة الجدیدة، لذا لا بد أن 
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، )٥٦(یتم هذا العمل باتفاق الدول الأطراف فیه
فضلاً عن أن القول بعدّ الاعتراف اتفاق بین 
اً الدولة المعترِفة والدولة المعترف بها یُعد مخالف

للمنطق إذ كیف تدخل الدولة المعترف بها في 
.)٥٧(علاقة وهي بعد غیر مؤهلة لذلك قانوناً 

ومن الانتقادات التي وجّهت إلى النظریة المنشئة 
أنها تخالف الحقیقة والواقع الدولي كثیراً، إذ أن 
الدولة تنشأ وتكتسب شخصیتها القانونیة الدولیة 

شعب، الاقلیم، بمجرد اكتمال أركانها الثلاثة: ال
الحكومة. وإذا كان للاعتراف أثر یتمثل في 

عترف بها والدول المعترفة العلاقات بین الدولة الم
ن بعض الدول قد نشأت من قبل الاعتراف إبها، ف

ولم تحتج إلیه لاكتساب شخصیتها القانونیة 
. فالدولة تملك )٥٨(الدولیة ومثالها؛ روسیا وتركیا
ودها كدولة بمجرد الحقوق التي تترتب على وج

نشوئها، ولكنها تحتاج إلى مباشرة هذه الحقوق في 
. وما من )٥٩(المجتمع الدولي عن طریق الاعتراف

أثر یترتب على عدم الاعتراف بدولة ما إلاّ إعاقة 
مباشرتها لحقوقها في المجتمع الدولي وتبقى 
الدولة متمتعة بصفة الدولة بكل ما تحمله كلمة 

ضلاً عن أن النظریة . ف)٦٠(دولة من معنى
المنشئة تعطي إرادة الدول مجالاً واسعاً أكثر مما 

، وأنها )٦١(هو حاصل في الواقع الدولي كثیراً 
تخالف التعامل الدولي فعدم الاعتراف بالدولة 
یعني عدم وجودها القانوني ومن ثم تعد أموالها 

وكأنها لا مالك لها ویجوز الحجز علیها وتُعامل 
عاملة بواخر القرصنة ولا تنفذ سفنها الحربیة م

تصرفاتها القانونیة تجاه الدول الأخرى ولا تترتب 
المسؤولیة الدولیة نتیجة مخالفاتها للقواعد 

، لأن القانون الدولي العام لا یمنح )٦٢(الدولیة
الحقوق ولا یُرتب الالتزامات إلاّ بین أشخاصه 
والدولة قبل الاعتراف بها لیست من 

.)٦٣(أشخاصه
اداً لبعض من یتبنى النظریة المنشئة واستن

للاعتراف فإنه یقول بالمفهوم التجزیئي لوجود 
الدولة القانوني؛ بمعنى أن الدولة تتمتع 
بالشخصیة القانونیة الدولیة تجاه الدول المعترفة 
بها فقط، وهي نفسها لا تتمتع بالشخصیة 
القانونیة الدولیة تجاه الدول التي لم تعترف 

في الواقع حكم یجافي الواقع، . وهذا)٦٤(بها
فالدولة حدث تأریخي وسیاسي یتحقق متى ما 
اكتملت أركانه ولا یُعقل أن یتوقف وجود الدولة 
على إرادة بعض الدول فمتى ما اعترفت بها 
اكتسبت الشخصیة القانونیة الدولیة ومتى ما 
سحبته فقدت الشخصیة القانونیة الدولیة على إثر 

واستناداً لهذه النظریة فإن الاعتراف حق ذلك.
للدولة المعترفة ومن ثم یمكنها أن تقیّده ببعض 
الشروط والامتیازات من مثل المطالبة ببعض 
الامتیازات لرعایا الدولة المعترفة في اقلیم الدولة 
التي یُراد الاعتراف بها، أو معاملة خاصة لفئات 
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لأولى من الأقلیات، أو التمتع بشرط الدولة ا
. )٦٥(بالرعایة

ومن كل ما تقدم یتضح أن النظریة المنشئة من 
النظریات المرجوحة ولیست الراجحة ومن ثم فقد 
طرحت نظریة أخرى هي النظریة الكاشفة وكما 

یأتي.
واستناداً إلى :المطلب الثاني: الطبیعة الكاشفة

نظریة أن الاعتراف یُعد كاشفاً أو مقرراً لوجود 
ابق للدولة أو المنظمة الدولیة قانوني دولي س

المعترف بها، فإنها تعني أن الدولة أو المنظمة 
الدولة تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة متى ما 
اكتملت أركان وجودها القانوني ومن ثم یمكنها أن 
تمارس حقوقها وتتحمل الالتزامات على الصعید 
الدولي كسائر الأشخاص الدولیة الأخرى، أما 

لاعتراف بها من قبل بعض الأشخاص عدم ا
القانونیة الأخرى فما من أثر لعدم الاعتراف هذا 
إلاّ في انعدام وجود علاقات دولیة بین 

.)٦٦(الطرفین
وقد تبنى هذه النظریة؛ معهد القانون الدولي في 
قراره الصادر في دورته الأربعین في بروكسل عام 

دة الاعتراف بالدولة الجدی’’ بقوله أنّ:١٩٣٦
عمل اختیاري تشهد بمقتضاه دولة أو عدة دول 
بوجود جمع من الناس یقیم في اقلیم محدد 
ویخضع لنظام سیاسي مستقل عن جمیع الدول 

وقادر على الالتزام بالواجبات التي ینص علیها 
القانون الدولي، وبذلك یكون الاعتراف انصراف 
إرادة الدول إلى إدخال الدولة الجدیدة عضواً في 

ماعة، فهو إذن عمل كاشف لا یؤثر رفض الج
الناشئة عن وجود التصریح به في الآثار القانونیة

كما أخذ بهذه النظریة میثاق .)٦٧(‘‘الدولة الجدیدة
، ١٩٤٨بوغوتا الذي وقعته الدول الأمریكیة عام 

وجود الدولة ’’ إذ ورد في المادة التاسعة منه بأنّ:
.)٦٨(‘‘سیاسي مستقل عن اعتراف الدول بهاال

وقد أقرت محاكم التحكیم المختلطة هذه النظریة، 
إذ جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة التحكیم 

بشأن ١/٨/١٩٢٩بین ألمانیا وبولونیا في 
’’ أنّ:١٩١٩الاعتراف بدولة بولونیا عام 

الاعتراف كما تراه جمهرة الفقهاء الدولیین بحق 
إذ لیس عملاً منشئاً بل هو مجرد إجراء كاشف،

إن الدولة توجد بذاتها والاعتراف لیس سوى 
تصریح بهذا الوجود یصدر من الدول 

فالاعتراف إقرارٌ بالأمر الواقع .)٦٩(‘‘المعترفة
من قبل الدول القدیمة القائمة بالشخص القانوني 
الدولي الجدید، إلاّ أن النظریة المقررة للاعتراف 

اف، بل لا یُفهم منها أنها لا تقیم أي وزن للاعتر 
هو ضروري من وجهة نظرها لإقامة العلاقات 
الخارجیة بین الدول المعترفة والدول والمنظمات 

یجب أن تكون المهمة ’’إذن .)٧٠(المعترف بها



الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة

١١١١١١ ٢٠١٦سنة ٤٠العدد 

الأساسیة للاعتراف، الإقرار بحقیقة كانت موضع 
شك حتى ذلك الحین من جانب تمتع كیان ما 
بوصف دولة. وعندما یُمنح مثل هذا الاعتراف 
فإنه یدل على استعداد الدول المعترفة لقبول 
النتائج التي تترتب على هذا العمل وعلى رغبة 

قات عادیة مع الدول المعترف منها في إقامة علا
:Jack Holmberg Forsythیقول  .)٧١(‘‘بها
إن الاعتراف فعل سیاسي أكثر منه قانوني، ’’

وهو مستقل بطبیعته عن وجود الدولة وشخصیتها 
ونیة الدولیة:القان

“ Recognition is a political, rather than a
legal, act. The recognition by other States
is thus independent in nature from the
objective existence of the State and its

.)٧٢(”international personality
ویُعد قیام دولة ما برفع دعوى المسؤولیة الدولیة 
على دولة أخرى أو منظمة دولیة حكومیة اعترافاً 
ضمنیاً من قبل الدولة المدعیة بالدولة أو المنظمة 
الدولیة المدعى علیها لأن دعاوى المسؤولیة 
الدولیة لا یمكن أن تقام إلاّ بین أشخاص القانون 

ك مع الفارق الدولي العام، ویمكن تشبیه ذل
بموضوع الأهلیة للشخص الطبیعي في القانون 
المدني والقانون الدولي الخاص، إذ إن مسائل 
الأهلیة مما لا یمكن أن یختلف الحكم بشأنها، فلا 
یمكن أن یكون الفرد نفسه كامل الأهلیة على وفق 
قانونه الشخصي وناقص الأهلیة على وفق قانون 

ع الحالة فلا یمكن محل إبرام العقد، وكذلك موضو 
أن یكون الفرد نفسه متزوجاً على وفق قانونه 
الشخصي وغیر متزوج على وفق قانون محل 
إبرام عقد الزواج، ونسب ولده شرعي في الأول 
وغیر شرعي في الثاني. إذن فالدولة إمّا أن تكون 
موجودة فعلیاً باكتمال عناصر وجودها أو لا 

راف إلاّ تكون موجودة من الأصل، وما الاعت
وإذا إجراء لاحق على الوجود القانوني للدولة.

ولم یكن هناك اتفاق –كانت الدولة من الغیر 
فإن هذه الدولة –ینظم المسؤولیة الدولیة بینهما 

لا تستطیع أن تساءل المنظمة إلا إذا أقرت لها 
بالشخصیة القانونیة الدولیة وإلا تعذر على الدولة 

أو تقیم المسؤولیة الغیر أن تقاضي المنظمة
ما إذا كانت ومما تجدر الإشارة إلیه .)٧٣(علیها

المسؤولیة الدولیة لكي تثیر –الدولة الغیر تستطیع
أن تعترف بالشخصیة القانونیة –قِبَل المنظمة

للمنظمة بعد وقوع الفعل الذي ترید أن تحاسب 
المنظمة علیه، أم أن المسؤولیة لا تثور إلا 

المنظمة من تصرفات بعد بالنسبة لما تأتیه
الاعتراف لها بالشخصیة  القانونیة؟ إن الاجابة 
على هذا السؤال تتوقف على النظریة التي تتبناها 
بالنسبة لطبیعة الاعتراف. فعند من یرون أن 

مقرر یجوز للدولة الغیر أن تساءلالاعتراف 
بقة منها للاعتراف المنتظم عن تصرفاته كافة السا

أما أصحاب نظریة الاعترافه.واللاحقة علی
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امكانیة مساءلة المنظمة عما المنشئ فیرفضون 
یصدر عنها قبل الاعتراف لأنها لم تكن حینها 
ذات شخصیة قانونیة تجیز مساءلتها عما یصدر 

وقد أیدت محكمة العدل الدولیة في .)٧٤(عنها
بشأن ١٩٦٢رأیها الاستشاري الصادر في تموز 

، مبدأ مسؤولیة بعض نفقات الأمم المتحدة
المنظمة في مواجهة الغیر. أما بشأن الخلافات 
التي یمكن أن تثور بین الأمم المتحدة وحكومة 
دولة مضیفة لقوات دولیة حول تفسیر أو تطبیق 
اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة، فإن السبیل 
المتاح أمامها في هذا الخصوص هو اللجوء إلى 

٣٠ناداً إلى نص الفقرة محكمة العدل الدولیة است
من المادة الثامنة من الاتفاقیة المذكورة، وذلك 
عن طریق طلب رأي استشاري منها، على وفق 

من میثاق الأمم المتحدة ولیس ٩٦نص المادة 
بتحریك أو رفع الدعاوى أمامها، لأن حق اللجوء 
إلیها قضائیاً، حق مقصور على الدول وحدها 

من النظام ٣٤المادة وفقاً للتحدید الوارد في 
الأساسي للمحكمة، ویكون رأي المحكمة في هذا 
الشأن ملزماً للطرفین، أما في الحالات الأخرى 
فإنه یصبح من المتعین البحث عن وسیلة أخرى 
لحل المنازعات، والوسیلة المثلى لذلك هي 

أمّا مسألة مقاضاة المنظمة أمام . )٧٥(التحكیم
إلاّ إذا صدرت عن المحاكم الوطنیة فغیر ممكنة 

المنظمة موافقة صریحة بذلك، ویُلاحظ أن 
المحاكم تحترم حصانة المنظمة الدولیة وعدم 
خضوعها للقانون الوطني،  وقد أشار الدكتور 

Feller في تصریحه أمام محكمة العدل الدولیة
الأمم المتحدة وفي بعض الأمثلة تمارس ’’ بأن:

لها ترفع الحقوق الإجرائیة نفسها التي من خلا
دولة معینة دعوى دولیة ضد دولة أخرى وتشمل 
هذه الحقوق القیام بالمفاوضات، والتبادل 
الدبلوماسي، والاتفاق على التحكیم، الحسم 
القضائي، كل هذه الأمور متاحة للمنظمة الدولیة 
وفقاً للقانون الدولي، إلا أن العمل بها یتطلب أن 

إذا كانت ، أما)٧٦(‘‘تكون المنظمة هي المدعیة 
المنظمة هي المدعى علیه، فالأمر مختلف، 
فالمنظمة لا تمثل أمام القضاء وفي حال رفعت 
دعوى ضدها، فإنها ترسل مذكرة مكتوبة إلى وزارة 
خارجیة الدولة المعنیة تطالبها باتخاذ ما یلزم 
لإبلاغ الجهاز المختص بأن الدعوى لا تنُظر 

ى من أمام القضاء لحصانة المنظمة، ولا یبق
سبیل أمام المدعي إلا استنفاد طرق التقاضي 
الداخلي، أما إذا كان المدعي موظفاً في المنظمة 
فهنا تكتفي المنظمة بالتذكیر بأن المحكمة 
الإداریة داخل المنظمة تختص بالفصل في مثل 

، وتتضمن دساتیر بعض )٧٧(هذه الدعاوى
المنظمات الدولیة نصوصاً تشكل خروجاً على ما 
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في قسمها الثالث ٧حه، من ذلك المادة سبق طر 
من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، والمادة 

٦والمادة IDAمن میثاق وكالة التنمیة الدولیة ٦
من میثاق مؤسسة التمویل الدولیة، إذ في جمیع 
ما تقدم یمكن مقاضاة المنظمة أمام القضاء 

. )٧٨(الوطني للدول الأعضاء
أو الشخص القانوني الدولي وإذا كانت الدولة

یوجد ویكتمل وجوده القانوني متى ما اكتملت 
أركانه استناداً للنظریة الكاشفة في الاعتراف، فإن 
ذلك لا یمنع من إمكانیة تقیید الاعتراف في حال 
ضم إقلیم إلى دولة ما أو نشوء دولة جدیدة 
ببعض الشروط ومثالها عدم اللجوء للقوة أو 

عدوان أو الالتزام بمراعاة ارتكاب جریمة ال
الالتزامات المتعهد بتحقیقها من قبل زعماء الدول 
أو تحقیق الدیمقراطیة، ولعلّ هذا الاتجاه یأتي 

والذي أخذ اسم ‘‘ ستیمسون ’’ متأثراً بمذهب 
وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة الذي قام 
بصیاغته؛ وتم تبنیه من قبل حكومة الولایات 

التي بیّنت للحكومة الیابانیة أنها لن المتحدة
تعترف بضم الیابان مندشوكو على خلاف 
التعهدات التي التزمت بها استناداً لاعلان بریان 

، وعدم الاعتراف هذا لقي من ١٩٢٨كیلوج –
بعد ذلك دعماً من قبل جمعیة عصبة الأمم التي 

اعلنت فیه ١٩٣٢اتخذت قراراً بالاجماع عام 
بعدم الاعتراف بأي مركز أو تعهد أعضائها 

معاهدة أو اتفاق یتم تحقیقه بشكل یخالف عهد 
. وتبنت )٧٩(كیلوج–العصبة ومیثاق بریان 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة المفهوم نفسه في 
الاعلان الخاص بالعلاقات الودیة والتعاون بین 

، وقد تبنى اجتماع مجلس وزراء ١٩٧٠الدول 
الأعضاء في الجماعة الدول الاثنتي عشرة 

الاقتصادیة الأوروبیة المنعقد في بروكسل في 
إعلاناً بشأن شروط الاعتراف ١٦/١٢/١٩٩١

من قبل الجماعة الأوربیة بالدول المرشّحة 
للاعتراف بها وهي:

والوثیقة            أن تحترم قرارات الأمم المتحدة،.١
الختامیة لهلسنكي فیما یتصل بدولة القانون 

والدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
أن تحترم حرمة الحدود والتي لا یمكن تعدیلها .٢

إلاّ بالوسائل السلمیة وباتفاق مشترك.
أن تأخذ على عاتقها التعهدات كافة بشأن .٣

بنزع النزاع وعدم الانتشار النووي والأمن 
.)٨٠(والاستقرار الإقلیمي

ویرى الفقیه الفرنسي بیار ماري دوبوي ضعف 
یم الفقهي القائم على التمییز بین الطبیعة التقس

المنشئة والمقررة للاعتراف، إذ یرى أنه مخالف 
الواقع أن كلاً من هاتین ’’ للواقع ولحقیقة الأمور 

الأطروحتین لا ینظر إلى الحقیقة إلاّ من وجهة 
نظر جزئیة، فالاعتراف هو، في آن معاً، مقرراً 

یما یرجع إلى فیما یتعلق بوجود الدولة، ومنشئاً ف
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اكتساب هذا الوجود حجّیة قانونیة تجاه الدول 
التي تعترف به. إن طابعه التقریري ینجم بوضوح 
عن الطابع الموضوعي لشروط تشكّل الدولة ... 
فالدولة ستوجد بالتأكید بدءاً من اللحظة التي 

سة ( الاقلیم، ستجتمع فیها العناصر الثلاثة المؤس
ولو لم تعترف الدول )، حتىوالسكان، والحكومة

الأخرى بها. وفي حال العكس، فإن الدولة لن 
توجد فعلیاً، وإن تم الاعتراف بها كدولة، ولو من 

.)٨١(‘‘قِبَل عدد كبیر من البلدان 
الخاتمة: وفي خاتمة بحثنا نبین أهم الاستنتاجات

التي توصلنا إلیها وكما یأتي:
یُقصد بالشخصیة القانونیة الدولیة القدرة.١

على إنشاء القواعد القانونیة الدولیة، فضلاً عن 
صلاحیة اكتساب الحقوق وأداء الالتزامات 
الدولیة، ومن ثم لا تطابق بین مصطلحي الأهلیة 
القانونیة الدولیة والشخصیة القانونیة الدولیة بل 
إن الأهلیة القانونیة الدولیة هي أحد أركني 

الشخصیة القانونیة الدولیة.
صرف الانفرادي الدولي بأنه: كل یُعرّف الت.٢

تعبیر صریح أو ضمني عن الإرادة المنفردة 
لشخص واحد بعینه من أشخاص النظام القانوني 

من ورائه استقلالاً عن –الدولي، متى استهدف 
ترتیب آثار –غیره من التصرفات الارادیة 

قانونیة معینة.

یُعرّف الاعتراف بأنه: تعبیر عن الإرادة .٣
ادر عن شخص دولي بقصد ترتیب المنفردة ص

آثار قانونیة على واقعة معینة دون تعلیق ذلك 
على الارتباط بإرادة دولیة أخرى، فهو تصرف 

قانوني دولي انفرادي شكلاً وموضوعاً.
تنحصر أشخاص القانون الدولي العام تلك .٤

التي لها الأهلیة القانونیة الدولیة والقدرة على 
لدولیة؛ بالدول إنشاء القواعد القانونیة ا

والمنظمات الدولیة فضلاً عن دولة مدینة 
بعض الفاتیكان أو الكرسي البابوي كما یفضل 

تسمیتها.الدارسین
إن المنظمات الدولیة الحكومیة هي فقط من .٥

تتمتع بوصف الشخصیة القانونیة الدولیة، ومن 
ثم تخرج المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من 

ولي وإن أطلق علیها نطاق أشخاص القانون الد
لفظ الدولیة فذلك یرجع إلى طبیعة نشاطها الذي 

یمتد إلى دول عدیدة.
إن النظریة الراجحة في بیان الطبیعة .٦

القانونیة للاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة 
هي النظریة الكاشفة أو المقررة، لانسجامها مع 
حقیقة الأمور والواقع الدولي إذ یتمتع شخص 

الدولي بالشخصیة القانونیة الدولیة متى القانون
ما اكتملت أركان وجوده القانوني وما الاعتراف 
إلاّ كاشف عن وجود سابق له، ولكن لا نعدم أي 
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أثر للاعتراف بل إن له اسهاماً فاعلاً في وجود 
العلاقات الدولیة بین الأشخاص القانونیة الدولیة 

المعترفة والمعترف بها.
ن الاعتراف كاشف إلى إن تبني نظریة أ.٧

تقریر مسؤولیة الشخص القانوني الدولي عن 
الاعمال التي صدرت منه قبل وبعد الاعتراف، 
أمّا النظریة المنشئة للاعتراف فتؤدي إلى تقریر 

مسؤولیة الشخص القانوني الدولي بعد الاعتراف 
به فحسب.

یُعدّ الاعتراف من التصرفات الدولیة .٨
فردة ومن ثم فهو ینتج الصادرة عن الارادة المن

أثراً قانونیاً على الصعید الدولي ویكسب حقوقاً 
ویرتب التزامات، ولا یمكن تبني رأي من یذهب 
إلى إنكار أي أثر قانوني له إلاّ إذا نتج عن 

اتفاق دولي.
:الهوامش

محمد سامي عبدالحمید. التصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام الدولي، مجلة الحقوق للبحوث ) ١(
.٢٠٥- ٢٠٤، ص ١٩٧٤تصدرها كلیة الحقوق في جامعة الإسكندریة، العدد الأول، -القانونیة والاقتصادیة

صادرة عن الإرادة المنفردة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، ) مصطفى أحمد فؤاد. النظریة العامة للتصرفات الدولیة ال٢(
.٤٧، ص ٢٠٠٩

؛ حیدر أدهم الطائي. الاحتجاج في القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٤٤-٤١) المصدر السابق، ص ٣(
.٢٥، ص ٢٠١٢بیروت، 

.٢٦) یُنظر حیدر أدهم الطائي. المصدر السابق، ص ٤(
.١هامش رقم ٢٠٥) محمد سامي عبدالحمید، مصدر سابق، ص ٥(
.٤٥) المصدر السابق، ص ٦(
.١٤٤، ص ١٩٨٨) محمد سامي عبدالحمید؛ مصطفى سلامة حسین. القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، بیروت، ٧(
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، ) ذكره عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، المجلد الأول، ٨(

.٢٢٨، ص ١٩٩٧
.٢٢٨) ذكره المصدر السابق، ص ٩(
) بیار ماري دوبوي. القانون الدولي العام، ترجمة محمد عرب صاصیلا؛ سلیم حداد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة ١٠(

.١١١، ص ٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
.٢٢١صدر السابق، ص ) الم١١(
.٣٣٥، ص ٢٠٠٩) حكمت شُبّر. القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، المكتبة القانونیة، بغداد، ١٢(
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.٨٠، ص ١٩٩٣) زهیر الحسني. مصادر القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، بنغازي: منشورات جامعة قاریونس، ١٣(
.٢٢٨) عبدالكریم علوان. مصدر سابق، ص ١٤(
، ٢٠١١) علي زراقط. الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ١٥(

.٢٩٣ص 
.٨٢) المصدر السابق، ص ١٦(
.٨٢) المصدر السابق، ص ١٧(
.٨٣- ٨٢) المصدر السابق، ص ١٨(
.٨٣) المصدر السابق، ص ١٩(
.١٧٣-١٧٢العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة، مصدر سابق، ص ) مصطفى أحمد فؤاد. النظریة ٢٠(
.٦٥، ص ١٩٧٦) حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، ٢١(
، ص ٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقیة، ؛ محمد المجذوب. القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، ٦٥) المصدر السابق، ص ٢٢(

١٨٠.
؛ عادل أحمد الطائي. القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٦٥) حامد سلطان. مصدر سابق، ص ٢٣(

.٢٤٩، ص ١٤١٤عمّان، 
.٣٧) بیار ماري دوبوي. مصدر سابق، ص ٢٤(
؛ مصطفى أحمد فؤاد. ١٦٧، ص ٢٠١٤عة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، ) عصام العطیة. القانون الدولي العام، الطب٢٥(

القانون الدولي العام، الجزء الأول ( قانون المنظمات الدولیة )، منشأة المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، من دون ذكر سنة النشر، 
؛ هادي نعیم المالكي. ١٢٢مصدر سابق، ص ؛ عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، المجلد الأول،١١١ص 

؛ ریاض صالح أبو العطا. القانون الدولي العام، ٤٩، ص ٢٠١٣المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة السیسبان، بغداد، 
.١٩٤، ص ٢٠١٠الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوزیع، عمّان، 

.١٩٦لمصدر السابق، ص ) ریاض صالح أبو العطا. ا٢٦(
.١٩٦) المصدر السابق، ص ٢٧(
.١٩٧) المصدر السابق، ص ٢٨(
.١٦٨) ذكره عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٢٩(
.١٦٨) ذكره المصدر السابق، ص ٣٠(
.١٩٨) ریاض صالح أبو العطا. المصدر السابق، ص ٣١(
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.١٢٣) عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص٣٢(
.١٢٤) المصدر السابق، ص ٣٣(
.٢٧- ٢٦، ص ٢٠٠٧) عكاشة محمد عبدالعال. أحكام الجنسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ٣٤(
) إحسان حمید المفرجي؛ كطران زغیر نعمة؛ رعد ناجي الجدة. النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في ٣٥(

.٣٣، ص ٢٠١١غداد، العراق، مكتبة السنهوري، ب
.١٧٤) عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٣٦(
.١٢٥) عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص ٣٧(
.٢٥٥؛ عادل أحمد الطائي. مصدر سابق، ص ٢٠٨) ریاض صالح أبو العطا. القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص ٣٨(
.٢١٣) حكمت شُبّر. مصدر سابق، ص ٣٩(
.٣٧حسان المفرجي؛ كطران زغیر نعمة؛ رعد ناجي الجدة. مصدر سابق، ص ا؛ ١٧٤عصام العطیة. مصدر سابق، ص ) ٤٠(
، ١٩٧١) محمد طلعت الغنیمي. الأحكام العامة في قانون الأمم ( التنظیم الدولي )، منشأة المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، ٤١(

؛ ١٢٣ون الدولي العام، الجزء الأول ( قانون المنظمات الدولیة )، مصدر سابق، ص ؛ مصطفى أحمد فؤاد. القان٢٣٢-٢٣١ص 
خلیل حسین. التنظیم الدولي، المجلد الأول ( النظریة العامة والمنظمات العالمیة )، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بیروت، 

.٢٧؛ هادي نعیم المالكي. مصدر سابق، ص ٩١، ص ٢٠١٠
.٢٠٨عت الغنیمي. مصدر سابق، ص ) محمد طل٤٢(
.٣٢٢) عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٤٣(
.١٥، ص ١٩٧١) عزیز القاضي. تفسیر مقررات المنظمات الدولیة، المطبعة العالمیة، القاهرة، ٤٤(
، ٢٠١٠الأردن، ) ریاض صالح أبو العطا. المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوزیع، ٤٥(

.٢٢ص 
.٧٠) خلیل حسین. مصدر سابق، ص ٤٦(
؛ علي زراقط. مصدر ٣٢٦-٣٢٥؛ عادل أحمد الطائي. مصدر سابق، ص ٣١٨- ٣١٦) عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٤٧(

.٢٢١- ٢١٩سابق، ص 
.٣٢٧) عادل أحمد الطائي. المصدر السابق، ص ٤٨(
؛ محمد المجذوب. مصدر سابق، ٣٤٢- ٣٤١مصدر سابق، ص ؛ حكمت شُبّر ٢٥٧) عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٤٩(

.٢٩٤؛ علي زراقط. مصدر سابق، ص ٢٣٣-٢٣٢ص 
.٢١٥) ریاض صالح أبو العطا. القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص ٥٠(
.٢٣٣) محمد المجذوب. مصدر سابق، ص ٥١(
.٢٣٠مصدر سابق، ص الكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، المجلد الأول، ) عبد٥٢(
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(٥٣) Quoted in Jack Holmberg Forsyth. Self-Determination, Secession, and State Recognition,
Master’s Thesis, Faculty of Law-Lund University, ٢٠١٢, p ٢٩.

.٧٧) حامد سلطان. مصدر سابق، ص ٥٤(
.٢١٤) ریاض صالح أبو العطا. المصدر السابق، ص ٥٥(
.٣٤٢-٣٤١كمت شُبّر. مصدر سابق، ص ) ح٥٦(
.٣٤٢) المصدر السابق، ص ٥٧(
.٢٣٠) عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، المجلد الأول، مصدر سابق، ص ٥٨(
.١٣٢، ص ٢٠١١، عمّان، ام، الطبعة الثانیة، دار الثقافة) غازي حسن صباریني. الوجیز في مبادئ القانون الدولي الع٥٩(
.٤٣إحسان حمید المفرجي؛ كطران زغیر نعمة؛ رعد ناجي الجدة. مصدر سابق، ص )٦٠(
.٢٥٧) عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٦١(
.٢٥٨المصدر السابق، ص ٦٢)(
.٢٨٤) عادل أحمد الطائي. مصدر سابق، ص ٦٣(
.٢٣٣) محمد المجذوب. مصدر سابق، ص ٦٤(
.٢٣٣) المصدر السابق، ص ٦٥(
القانون بین الأمم، الجزء الأول، ترجمة عباس العمر، دار الجیل؛ دار الآفاق الجدیدة، بیروت، من دون ) جیرهارد فان غلان. ٦٦(

؛ عصام العطیة. ٣٤٣؛ حكمت شُبّر. مصدر سابق، ص ٧٨؛ حامد سلطان. مصدر سابق، ص ١٠١ذكر سنة النشر، ص 
؛ ٢٣١ام، المجلد الأول، مصدر سابق، ص ؛ عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي الع٢٥٩-٢٥٨مصدر سابق، ص 

؛ غازي ٢٨٤؛ عادل أحمد الطائي. مصدر سابق، ص ٢١٥ریاض صالح أبو العطا. القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص 
.١٣٢حسن صباریني. مصدر سابق، ص 

.٣٤٤-٣٤٣) حكمت شُبّر. مصدر سابق، ص ٦٧(
.٢٥٩) نقلاً عن عصام العطیة. مصدر سابق، ص ٦٨(
.٢٥٩المصدر السابق، ص ) ٦٩(
.٢٣٥) محمد المجذوب. مصدر سابق، ص ٧٠(
.١٠١) جیرهارد فان غلان. مصدر سابق، ص ٧١(

(٧٢) Jack Holmberg Forsyth. Op. Cit., p ٣٠.
.٣٠٨، ص صدر سابقمحمد طلعت الغنیمي. م)٧٣(
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.٣١٠-٣٠٩) المصدر السابق، ص ٧٤(
الدولیة عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها، الطبعة الأولى، عمّان: دار ) عبدالملك یونس محمد. مسؤولیة المنظمات٧٥(

.٢٥٧،  ص ٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزیع، 
.٢٧٥-٢٧٤، ص ٢٠١٢) هدیل صالح الجنابي. مسؤولیة المنظمة الدولیة، الطبعة الأولى، بیروت: منشورات الحلبي ، ٧٦(
.٢٧٥، ص لمصدر السابق) ا٧٧(
.٢٧٦-٢٧٥، ص بقلمصدر السا) ا٧٨(
.٣٤٥) حكمت شُبّر. مصدر سابق، ص ٧٩(
.١١٦-١١٥) بیار ماري دوبوي. مصدر سابق، ص ٨٠(
.١١٩) المصدر السابق، ص ٨١(

المراجع:

إحسان حمید المفرجي؛ كطران زغیر نعمة؛ رعد ناجي الجدة. النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في .١
.٢٠١١السنهوري، بغداد، العراق، مكتبة 

بیار ماري دوبوي. القانون الدولي العام، ترجمة محمد عرب صاصیلا؛ سلیم حداد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة .٢
.٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

دار الآفاق الجدیدة، بیروت، من دون جیرهارد فان غلان. القانون بین الأمم، الجزء الأول، ترجمة عباس العمر، دار الجیل؛ .٣
ذكر سنة النشر.

.١٩٧٦حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، .٤
.٢٠٠٩حكمت شُبّر. القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، المكتبة القانونیة، بغداد، .٥
.٢٠١٢اج في القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حیدر أدهم الطائي. الاحتج.٦
.٢٠١٠النظریة العامة والمنظمات العالمیة)، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بیروت، (خلیل حسین. التنظیم الدولي، .٧
.٢٠١٠تبة الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوزیع، عمّان، ریاض صالح أبو العطا. القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مك.٨
.٢٠١٠ریاض صالح أبو العطا. المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، .٩

.١٩٩٣ة قاریونس، زهیر الحسني. مصادر القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، بنغازي: منشورات جامع.١٠
.١٤١٤عادل أحمد الطائي. القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، .١١
.١٩٩٧عبدالكریم علوان. الوسیط في القانون الدولي العام، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، .١٢



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٢٠
٢٠١٦سنة ٤٠العدد ١٢٠

ك یونس محمد. مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها، الطبعة الأولى، عمّان: دار عبد المل.١٣
.٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزیع، 

.١٩٧١عزیز القاضي. تفسیر مقررات المنظمات الدولیة، المطبعة العالمیة، القاهرة، .١٤
.٢٠١٤طبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، عصام العطیة. القانون الدولي العام، ال.١٥
.٢٠٠٧عكاشة محمد عبدالعال. أحكام الجنسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .١٦
.٢٠١١علي زراقط. الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، .١٧
.٢٠١١اریني. الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، غازي حسن صب.١٨
.٢٠٠٧محمد المجذوب. القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقیة، .١٩
فردة كمصدر للالتزام الدولي، مجلة الحقوق للبحوث محمد سامي عبدالحمید. التصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المن.٢٠

.١٩٧٤تصدرها كلیة الحقوق في جامعة الإسكندریة، العدد الأول، -القانونیة والاقتصادیة
.١٩٨٨محمد سامي عبدالحمید؛ مصطفى سلامة حسین. القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، بیروت، .٢١
.١٩٧١التنظیم الدولي)، منشأة المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، (العامة في قانون الأمممحمد طلعت الغنیمي. الأحكام .٢٢
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